هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

أقيســة الصحــابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس السادس: تابع أمثلة من أقيسة الصحابة
شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار

القياس السادس:
في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة:95]
هذه الآية تتكلم عن المحرم الذي ذهب للحج وقد ارتدى الاحرام ووجد الصيد (بهيمة الأنعام)، فهل له أن يصيد صيدا إن كان في جوع وأراد الطعام.

إن كان في إحرام لايجوز له، حرم الله عليه ذلك إن كان حرما، وأيضا في الأرض الحرام لو كان في مكة وإن لم يكن محرما، لا يجوز له أيضا الصيد في البلد الحرام.

فإن تعدى أحد واصطاد صيدا، فهذا حرام ويحرم أكله، وبعض العلماء يرى أنه من الميتة، أشد من الميتة فلا يؤكل، لذلك قالوا: إن كان مضطرا هل يأكل من الميتة أو يأكل من الصيد؟ قالوا: من الميتة، لأن الميتة جاء ما يبيحها، لكن الصيد لم يأت ما يبيحه.

الغرض المقصود إذا اصطاد صيدا وكان حرما، ماذا عليه؟ قال تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.
حال المحرم الذي يصيد الصيد على ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن يكون متعمدا قاصدا عالما بالتحريم.

الحال الثانية: أن يكون عالما بالتحريم محرما ناسيا الاحرام فاصطاد الصيد، فيكون متعمدا لكن ناسيا لاحرامه.

الحال الثالثة: أن يكون مخطئا، بمعنى أنه أخذ الرمح أو أخذ العصا ورماها على شجرة يريد الشجرة فوقعت على ماعز فصادها، فهو أخطأ فصاد.

 هذه المسألة اختلف فيها الصحابة على أقوال ثلاثة والقول الأسد أن نختزل الأقوال الثلاثة إلى قولين:
القول الأول: لجماهير السلف والخلف الأحناف والمالكية والشافعية، يرون أن الثلاثة أحوال واحدة، سواء قتله عمدا أو ناسيا أو مخطئا، فالجميع يستوون في وجوب الكفارة لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، ويختلفون في الإثم، فالعامد يأثم، والمخطيء والناسي لا يأثم لحديث: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ).
القول الثاني: للحنابلة وهو المعتمد عندهم وهو الذي رجحه الطبري وقال بأن الذي يجب عليه الكفارة هو الآثم والذي يأثم هو العامد، فالعامد يأثم ويكون عليه الكفارة.
والذين قالوا بأن الثلاثة عليهم الكفارة اختلفوا في التوجيه:

أما العامد فقد علمنا لأن الله قد صرح في كتابه بقوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، فالكتاب أظهر لنا أن من صاد متعمدا فعليه الكفارة.

فكيف توجيه المخطيء والناسي مع أن الأصل الأصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)؟  أربع توجيهات:

التوجيه الأول: قالوا قد ورد القرآن بالكفارة على المتعمد ونقول بالكفارة على المخطيء تغليظا من باب الزجر.

نقول: أنتم ألزمتموه بغرامة مالية وهذه لا تكون إلا بدليل.

التوجيه الثاني: كما قال الزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن وأما في المخطيء والناسي بالسنة.

نقول: لا يوجد حديث ورد بذلك، وإن قصدت بالسنة ما ورد عن عمر وابن عباس، فهي أثار وردت عن الصحابة.

التوجيه الثالث: قالوا: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} هذا الغالب في أحوال الناس، ودخل النادر تحته فهنا المفهوم غير مراد لأن قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} قيد، فمفهوم المخالفة أن من قتله غير متعمد فلا كفارة عليه. فقالوا: هنا لا نعمل مفهوم الخالفة وإنما هو على الغالب والغالب أن الذي يصيد الصيد يكون متعمدا، فهو قيد أغلبى، فلا نأخذ بدلالة المفهوم.
التوجيه الرابع: قالوا: قد أوجبنا الكفارة على المخطيء من باب ضمان المتلفات بالقياس، قسنا المخطيء على العامد، ماهو الجامع مع أن بينهما فوارق فهذا متعمد، وذاك لم يتعمد؟

قالوا: الجامع هو اتلاف النفس المضمونة.
فمثلا المجنون إذا مر فوجد سيارة فكسر زجاجها، فإنه يضمن وإن كان غير مكلف، فالمسألة هنا من باب الوضع لا من باب التكليف.

القياس السابع:

في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:49]
وصريح الآية المؤمنات. فلو كانت كتابية ونكحها، وقبل أن يدخل بها طلقها، فهل يصح أن يردها؟ أم لا؟

نقول: لا، لايصح، قياسا للكتابية على المؤمنة بجامع الوطء لأن الأصل في العدة المسيس فهنا اشتركت الكتابية مع المؤمنة مع اختلاف الديانة لكن كلاهما حل، فاشتركتا في شيء واحد ألا وهو الوطء.

فأيضا الكتابية قياسا على المؤمنة إن طلقها قبل أن يطأها فليس له عدة عليها ولا يستطيع ردها.

القياس الثامن:

قياس المجمع عليه في توريث البنتين وهو الثلثان، مع أن النص لم يأتي إلا بالبنت وأكثر من بنت كما في قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11]، فلو مات رجل عن بنتين فلهما الثلثين، ما الدليل؟ القياس على الأخوات في قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} [النساء:176]

وهذا قياس أولوي، إن كانت الأختين جعل لهما الشرع الثلثين، فمن باب أولى البنات، لأن البنات أقوى في الرابطة من الأخوات.

القياس التاسع:

هو قياس غير الربا على الربا في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280]، فنقيس كل دين في غير الربا على الدين في الربا، فيكون نفس الأمر، فلو كان المدين معسرا حقا، فلا بد أن تنظره لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. ونقول هذا القياس خطأ لأن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
القياس العاشر:

قياس ظهار البنت على ظهار الأم، فلو قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فصار ظهارا وحكمه أنه لا بد من الكفارة على التفصيل في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)} [المجادلة:3-4]
فلو قال لها: أنت علي كظهر ابنتي، فما الحكم؟

النص جاء في الأم، فنقيس البنت على الأم بجامع الحرمة، فيكون الحكم أنه لايصح المسيس قبل الكفارة.

القياس الحادي عشر:

قصة ابن عباس رضي الله عنهما لما انقلب الخوارج على علي رضي الله عنه، وقاموا لمقاتلته، فقال ابن عباس لعلي: دعني أذهب إليهم، فذهب وقد ارتدى أحسن الثياب ودخل عليهم وهم أهل تقشف، فقالوا: ما هذا؟ فقرأ عليهم قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف:32]. قال ما تنقمون على علي؟ 
فأتوا بأمور ثلاثة:
الأمر الأول: حكم الرجال وقد قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام:57، يوسف:40، 67]

الأمر الثاني: رفض أن يكون أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين.

الأمر الثالث: قتل ولم يسبي.

ابن عباس رد عليهم بقياسات عظيمة أسكتتهم حتى رجع بألفين منهم:

أما الأمر الأول: قاس تحكيم علي بن أبى طالب للرجال فى لمنازعة والخصومة بينه وبين معاوية بمسألة قتل الصيد للحرم وفيه قال تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:95] وأيضا قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء:35] فقاس خصومة الولاية العظمى على خصومة الزوجين أو الخصومة في كفارة الصيد محرما.
قال: قد خرجتم من هذا؟ قالوا: نعم.

وأما الأمر الثاني: فقاس لهم الأمر على ما حدث في صلح الحديبية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي نفسه لما كتب من محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو: لو كنت رسول الله لما عارضناك ولما قاتلناك ولاتبعناك، اكتب محمد بن عبدالله. فقال علي: والله لا أرفعها.
قال خرجتم بذلك؟ قالوا: خرجنا.  والمعنى أنهم لو قالوا عن علي أميرا للكافرين، سينسحب الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكونوا قد كفروا صراحة.

وأما الأمر الثالث: فقال: أرأيتم إن دخلت في سهمكم أم المؤمنين (عائشة) واستحللتم ذلك لكفرتم، ومن يرض أن تكون أم المؤمنين في سهمه؟

قال خرجتم بذلك؟ قالوا: خرجنا.
PAGE  
25
www.abdelghafar.com 

[أقيسة الصحابة-6]

